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ى فيه رئيس الدولة منصبه عن طريق النظام الديمقراطي هو ذلك النظام الذي يتول :صلخستالم
الانتخاب سواء كان انتخاب مباشر من الشعب أو بواسطة هيئة متخصصة بذلك، بحيث يكون 

الذين يتوافر فيهم شروط الترشيح لهذا المنصب الحق في ذلك والوصول إليه طبقاً  للأفراد
منصب في تولي للأغلبية المتطلبة في هذا الصدد دون أن يكون لشخص معين أي حق ذاتي 

رئاسة الجمهورية، ومما لا شك فيه ان هذه الشروط تحدد من قبل المشرع ليتناسب مع من 
أن رئيس الجمهورية يتمتع بدور فاعل ومؤثر وبالرغم من يتسنم هذا المنصب المهم في الدولة. 

اختلاف  في النظم البرلمانية والمختلطة لكن هذا الدور يتباين من نظام سياسي لآخر وذلك بفعل
آليات تشكيلها واختصاصاتها، كما يتأثر هذا الدور بمعطيات أخرى. على ذلك فإنه في الوقت 

ذات النظم تتشابه إلى حد كبير شروط مرشح رئيس الجمهورية واختياره في كل من البلدان 
لك لكننا نجد في الوقت نفسه هنالك تباين في دور رئيس الجمهورية في ت البرلمانية او المختلطة

الكلمات  وذلك بفعل معطيات سياسية ودستورية. وشروط الترشح لهذا المنصبالأنظمة 
 رئيس، الشروط، القانون.  المفتاحية:

  



 طفي النظام البرلماني والمختل الجمهورية لرئاسة المرشح في توافرها الواجب الشروط

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

575 

Abstract: The democratic system is the system in which the head of 
state assumes his position through election, whether direct election by 
the people or by a specialized body, so that individuals who meet the 
conditions for nomination for this position have the right to do so and 
reach it according to the required majority in this regard without a specific 
person having any personal right to assume the position of President of 
the Republic. There is no doubt that these conditions are determined by 
the legislator to suit those who assume this important position in the 
state. Although the President of the Republic enjoys an effective and 
influential role in parliamentary and mixed systems, this role varies from 
one political system to another due to the difference in the mechanisms 
of their formation and their powers, and this role is also affected by other 
factors. Therefore, at the same time, the conditions for the candidate for 
the President of the Republic and his selection are very similar in all 
countries with parliamentary or mixed systems, but at the same time we 
find that there is a difference in the role of the President of the Republic 
in those systems and the conditions for candidacy for this position due to 
political and constitutional factors. Keywords: President, conditions, law. 

 مقدمةال

في اللغة: هو من يرأس القوم، وبالفتح رياسة فهو رئيسهم، وكلمة رئيس مشتقة من الفعل  الرئيس
سة، فيقال رأس القوم أي كان رئيسهم أو رأس الشخص القوم بمعنى صار رأس يرئس رئا

اختلف الشراح والفقهاء في التعريف الاصطلاحي للرئيس فعُرف بأنه:  الإصلاح. وفي (1)رئيسهم

                                                           
 . 111، ص1991، 2د. جرجيس همام الشويري، معجم الطالب، مكتبة لبنان، بيروت، ط( 1)
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وحدة سياسية سواء في الداخل أو في  باعتبارهرمز السلطة العامة في دولته فهو الذي يمثلها 
بأنه راس الدولة العامة في دولته، ينوب عنها أصلًا ومباشرة في إدارة  آخرون ، وعرفه (1)الخارج

. وعرفه البعض بأنه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية (2)شؤونها سواء في الداخل أو في الخارج
ويشغل في العديد من الدول دوراً تنفيذياً بما في ذلك مسؤوليته عن إدارة الشؤون العامة وتنفيذ 

ونلاحظ من  ، (3) عب في معظم الدول دورا بارزاً في ممارسة العلاقات الخارجيةالقوانين، ويل
التعريفات السابقة أنها لا تعطي تعريفا جامعا لرئيس الدولة، لذا نقترح التعريف التالي: رئيس 
الدولة أحد مواطني الدولة يتم اختياره لهذا المنصب بعد توافر شروط محددة وهو ينوب عن 

رسة السلطة وتمثيله ويحدد الدستور مركز الرئيس القانوني والسياسي والمهام الشعب في مما
تعريف رئيس الجمهورية في الدساتير فقد اختلف الدساتير من حيث  أماوالواجبات المناطة به.

المقصود برئيس الجمهورية فبعض الدساتير اكتفت بتحديد مركزه وآلية انتخابه وتحديد 
بنصه على:"تناط السلطة  الأمريكيفه مثل الدستور يالتطرق إلى تعر صلاحياته ومسؤوليته دون 

ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات ويتم انتخابه  الأمريكيةالتنفيذية برئيس الولايات المتحدة 
. وهنالك دساتير تناولت تعريف رئيس الجمهورية (4)مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة"

 العراقي. وواجباته معا المصري و 

وبشأن تسمية رئيس البلاد تتفق اغلب الدول في النظام الجمهوري على اطلاق تسمية رئيس  
في بعض الدول فقد يُطلق عليه اسم رئيس الدولة أو ته الجمهورية عليه أو قد يختلف تسمي

 الأحيانرئيس البلاد حسب النظام السياسي للبلد المعني، وقد يضاف للقب الرئيس في بعض 
رات تشير لطبيعة الدولة التي يرأسها مثال ذلك رئيس الاتحاد كما في سويسرا، واحيانا يقترن عبا

اسم الدولة بلقب رئيس الجمهورية تعبيرا عن قوة وعظمة تلك الدولة فقد جرى التعامل على ان 
ولا يطلق عليه رئيس  الأمريكياسم الرئيس  الأمريكيةيطلق على الرئيس في الولايات المتحدة 

                                                           
 . 21، ص 2112العراق، د. اردلان محمود، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة، المركز القومي للاصدارات القانونية، ( 1)
فيصل عبد الكريم دندل، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ( 2)

 . 11، ص 2112
د. عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للدراسات ( 1)

 . 111، ص 1992ر، القاهرة، والنش
 (. 1، ف2المادة ) 1272الدستور الامريكي لسنة ( 2)
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ولا ، واجب أمر هو سياسي نظام أي في  الدولة رئيس اختيار أن فيه شك لا مما. (1)الجمهورية
 الشروط وهذه مهامه أداءيمكنها من  لاختيارهومؤهلات  معينة شروط من دولة رئيس لكل بد

، لهذا  عالمشر  يحددها والتي الدولة تلك في السائد النظام لطبيعة تبعا   ى لأخر  دولة من تختلف
فق معظم الدساتير في توافر شروط معينة لمن يرغب بتولي منصب رئيس الجمهورية واهم تت

هذه الشروط، شرط الجنسية، وشرط تحديد عمر المرشح بسن معينة، وشرط الاهلية مع 
  .الاختلاف في حدود كل من هذه الشروط بحسب اتجاه المشرع الدستوري 

 حددها معينة شروط نظام ولكل مختلفين ننظامي في دولة رئيس شروط عن نتحدث إننا وبما
، لذلك سوف نتناوله بشيء من التفصيل في الدولة تلك في الدولة رئيس لاختيار عالمشر 

من خلال مبحثين  النظامين البرلماني والمختلط في الدول المقارنة في البحث )عراق ومصر(
ئيس الجمهورية نخصص المبحث الاول منه لشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب ر 

العراقي اما المبحث الثاني نتناول فيه شروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس 
 الجمهورية في مصر.

: الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية في النظام البرلماني الأول المبحث
، منصب رئيس الجمهوريةنظمت غالبية الدساتير الشروط الواجب توافرها في المرشح ل: (عراقال)

 الأنظمةالرئاسية منها في  الأنظمة، وهي عادة أكثر تشددا في تلك الشروطتتباين في الا انها 
محوريا في إدارة وتسير الحكم. في الوقت  البرلمانية. حيث يلعب الرئيس في النظام الرئاسي دورا

 السلطتيندولة وعنصر توازن بين رمزا لوحدة ال الذي يبدو فيه رئيس الدولة في النظام البرلماني
التنفيذية والتشريعية، وقد توزعت شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق ما بين 

( 86نصوص الدستور ونصوص القوانين، حيث ان بعض الشروط أشارت اليها صراحة المادة )
 لدستور اوبشكل غير مباشر في ا  بعضها ذكرت، و 2002من دستور جمهورية العراق لعام 

، وعليه نتتطرق الى (2012لسنة  6)قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم في 
  هذه الشروط من خلال مطلبين وهي: 
                                                           

الاردن،  –د. علي يوسف الشكري، الدبلوماسية في عالم متغير، مؤسسة دار الصادق الثقافية للنشر والتوزيع، عمان ( 1)

 . 12، ص 2111
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المطلب الاول: شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الدستور العراق الدائم لعام 
 والتي اشارت اليها الدستور بشكل مباشر. 5002

 حالمرش في توفرها الواجب بالشروط الخاصة الآلية صبخصو  الدستورية، جناهالم تباينت   
 الوثائق بعض اكتفت حين في الشروط هذه حةاصر  منها البعض حددت حيث الدولة، لرئاسة

 قانون  إلى الدستورية الإحالة منهم أخر وثائق تبنت حين في منها، الأهم إلى بالإشارة الدستورية
وهذا ما تبنته الدستور العراقي فقد نصت صراحة على بعض الشروط ، الشروط هذه تنظم صخا

 الاساسية من خلال بعض مواده من اهمها:

يعرف البعض الجنسية بانها )الرابطة السياسية والقانونية التي : شرط الجنسية: الفرع الاول
سية التي تفيد )الرابطة القانونية والسيا أنهاعلى  الآخرتربط الفرد بدولته( كما عرفها البعض 

اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من عناصر المكونة للدولة(، وقد تعني )وثيقة رسمية 
الصفة الوطنية  إصباغلغرض  الأفرادصادرة من قبل السلطة المختصة في الدولة، تمنح إلى 

ازدياد . ان (1)ويترتب حقوق والتزامات لمن يحملها( الأخرى عليهم وتمييزهم عن مواطني الدول 
إلى ضرورة ان يكون هناك معيار يهدف إلى تمييز رعايا  أدىالدول في المجتمع الدولي  أعداد

لذلك اتفقت الدول في العصر الحديث على هذا المعيار هو  الأخرى كل دولة عن رعايا الدول 
من ، وبما ان الجنسية هي ()كل دولة لتحديد من هو جزء من شعبها أداة فكرة الجنسية التي هي 

                                                           
، ص 2119، 1رية الوضعية، مكتبة السنهوري، بغداد، طرائد حمدان المالكي، التناول السلمي للسلطة في النظم الدستو( 1)

212 . 
( تعني تعدد الجنسية ان تثبت للفرد جنسيتان أو اكثر في وقت واحد ثبوتا قانونيا وفقا لقانون كل دولة من الدول التي )

د يكون التعدد يحمل جنسيتها، وان اسباب تعدد الجنسيات أو ازدواجها اسباب مختلفة، فقد تطور معاصرة للميلاد وق

لاحقا على الميلاد فيتحقق نتيجة لاختلاف ومثال ذلك ان الاسس التي يتم اعتمادها من قبل الدول عندما يولد طفل 

لاب يتمتع بجنسية دولة تاخذ بحق الدم على اقليم دولة تاخذ بحق الاقليم، وهنا تثبت للطفل المولود بمجرد ولادته 

على الرابطة النسبية والجنسية الثانية هي جنسية دولة الارض والتي ولد عليها  جنسيتان، الاولى جنسية والده بناء

بناء على رابطة الاقليم، وهنالك مثال آخر على ذلك عندما يولد طفل لابوين يحملان جنسيتان مختلفتان وياخذ 

ا جنسية والدية. اما بلديهما بحق الدم في اكتساب الجنسية فيكون لطفاهم جنسيتان بناء على رابطة حق الدم وهم

التعدد اللاحق على الميلاد فيتحقق عندما يكتسب الفرد جنسية دولة جديدة دون ان يفقد جنسيته الاصلية مثل حالة 

تجنس شخص بجنسية دولة اجنبية مع احتفاظه بجنسينه الاولى أو في حالة استرداد جنسينه متى ما زالت اسباب 

ء من اقليم دولة إلى دولة احرى فتقوم الدولة الضامة بمنح جنسيتها لمواطني فقدها، كما ينحقق ذلك في حالة ضم جز

الاقليم المضموم ويبقى المواطنون في الاقليم محافظين على جنسيتهم الاصلية. ينظر إلى د. حسن الياسري ازدواج 

لة الحقوق، جامعة اهل الجنسية في ضوء أحكام الدستور العراقي وقانون الجنسية الجديد دراسة تحليلية، مجلة رسا
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اهم شروط الواجب توفرها فيمن يرغب ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لذلك يتوجب ضرورة ان 
يكون الشخص الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حاملا لجنسية الدولة التي يريد ان 
يصبح رئيسا لها، بل وقد شدد دساتير وقوانين بعض الدول على ان يتمتع المرشح لرئاسة 

. وهذا الشرط في غاية (1)بجنسيه بلده فقط وان لا يكون لدية، جنسية دولة أخرى  الجمهورية
فليس من المعقول ان يكون شخصا ما رئيسا لدولة وهو لا يحمل جنسيتها وغير ملم  الأهمية

 بلده.  بأوضاع

 أبوينوفي العراق حدد الدستور ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية عراقياً بالولادة من     
( منه من يكتسب الجنسية العراقية الترشح لمنصب رئيس الدولة 86اقيين حيث منعت المادة )عر 

مرة أخرى هذا الشرط في قانون أحكام  وأكدكونه لا يحمل الجنسية العراقية بالولادة ثم جاء 
، إذ يعد هذا الشرط مظهرا من مظاهر استقلال الدولة، بل (2)الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

، وربما كان وراء (3)ان يتولى الرئاسة لأجنبيظهر من مظاهرها إذ لا يتصور ان يسمح اهم م
هذا الحظر المفروض على المتجنس الخشية من عدم الولاء وان هذا الشرط متفق مع منطق إذ 

، وبذلك فإن الدستور لا يعقل أن يتولى رئاسة الدولة وهو منصب بالغ الخطورة شخص اجنبي

                                                                                                                                                      
. وينظر إلى د. عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في 22، ص 2111البيت، كلية القانون، العراق، العدد الثالث، 

 . 111، ص 2112، 1أحكام الجنسية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط
الدستوري لرئيسها واعضائها _دراسة مقارنة_ منشورات د. شلال مجيد الصرايفي، اشكالية تكوين الحكومة والمركز ( 1)

 . 121، ص 2119، 1زين الحقوقية، بيروت، ط

( من الدستور العراقي يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون، "اولا: عراقيا بالولادة ومن ابوين 87المادة )( 2)

 عراقيين.". 

 . 11، ص2118رية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةّ، د. جميل عبدالله القائفي، سلطات رئيس الجمهو( 1)

( اختلفت الاراء حول مسألة جنسية الوالدين هل أصلية أم لا؟ لأن عمومية النص ادى إلى اختلاف الاراء حوله فذهب )

البعض إلى ان روح النص وخطورة المنصب تقتضي ان يكون جنسية والدي المرشح اصلية، اما الرأي الاخر فيرى 

ً وأن النص المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص يقيده وبهذا فإن التفسير المتفق مع ا ً واما ن النص جاء مطلقا

النص هو ان يتمتع المترشح بالجنسية العراقية بالميلاد ولا يهم بعد ذلك جنسية الوالدين أصلية كانت أم مكتسبة ولو 

دين لتطرق إليه في الدستور كما فعلت بعض الدساتير، كدستور تونس اراد المشرع التشديد على الجنسية الاصلية للوال

حيث استوجب ان تكون جنسية الاب والجد وحتى الجد الثالث هي جنسية تونسية اصلية. ينظر إلى محمد عبد الكاظم 
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لجنسية فقط بل توجب فوق ذلك قدراً من العراقة في هذا ضماناً للولاء للعراق لم يكتف بتوفر ا
، ويتضح من النص الدستوري (1)وذلك بإضافة تمتع والدي المترشح للرئاسة بالجنسية العراقية

بأن الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية بالميلاد ولا يتمتع احد أو كلا الوالدية بالجنسية 
إلى حرمان الترشح لفئة كبيرة من  أدىهذا الشرط  أثاربلحاظ ان  ، (2)ستطيع الترشحالعراقية لا ي

نتيجة الظروف السياسية المضطربة  1526تموز  14العراق بعد  أسرهمالعراقيين الذين غادرت 
، ومع توافر هذا الاحتمال (3)الأصليةأنذاك وعدم تمكينهم من الحصول على الجنسية العراقية 

ي بعض الدساتير على اشتراط مضي مدة معينة على اكتساب الجنسية شرطا جرى العمل ف
 والإقامةللترشيح لأي منصب سياسي، كمضي خمس أو عشر سنوات على اكتساب الجنسية 

 . (4)خلال هذه المدة بصورة مستمرة في الدولة

لجنسية الشخص الذي يتمتع بجنسية أخرى إلى جانب ا إمكانيةيتبادر تساؤل آخر في  وقد    
على هذا التساؤل فقد منع الدستور  للإجابةالعراقية )مزدوجي الجنسية( بالترشح للرئاسة؟ 
في حال امتلاكه جنسية أخرى عليه التخلي  أماالعراقي على مزدوجي الجنسية الترشح للرئاسة 

ت /رابعا( من الدستور العراقي والتي نص16ذلك المادة ) أشارتللمنصب كما  التبوءعنها عند 
 أيةعلى )يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن 

، بلحاظ ان الدستور العراقي لم يعالج أو يذكر جنسية (2)جنسية مكتسبة وينظم ذلك بقانون(
ان يكون ضمن النص الدستوري ان تكون زوجة المرشح متمتع  الأفضلالزوجة لذلك كان من 

                                                                                                                                                      

جلة ، بحث منشور في م2111عوفي، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 

 . 111، ص2112رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد التاسع، العدد الثالث، 

 . 81، ص 2122د. علي يوسف الشكري، العلاقة بين قطبي السلطة التنفيذية في الدساتير العربية، مكتبة زين الحقوقية،( 1)

م رئاسي، بحث منشور في مجلة كلية د. علي يوسف الشكري، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أ( 2)

 . 2، ص 2112، 2الفقه، جامعة كوفة، بدون رقم المجلد، العدد 

، 2د. علي يوسف الشكري، الرئاسة في البلاد العربية بين التجديد التقليد، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت، ط( 1)

 . 122، ص 2122

 . 1929الالماني لسنة  مثل هذا الشرط نص عليه القانون الاتحادي (2)

Pierre & André Bois, Les institutions Allemendes – presse universiiés de france. 1979, p. 45.  
 النافذ.  2111/رابعا( من دستور جمهورية العراق لسنة 17المادة )( 1)
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يكون للزوجة تأثير كبير على سير دواليب  الأحيانلأن في بعض  الأصليةالجنسية العراقية ب
 . ()السلطة بتأثير على زوجها رئيس الدولة

تتفق أغلب التشريعات الدستورية على شرط الاهلية في المرشح : شرط الاهلية: الفرع الثاني
الواجبات  وأداءح لمباشرة الحقوق لمنصب رئاسة الجمهورية والتي يقصد بها )صلاحية المرش

التي تقررها قوانين الدولة( أي الجدارة والكفاءة لتولي المناصب السياسية في الدولة، إذ لا يمكن 
، وكذلك يمنع من كان مجنونا أو معتوها إدراكهملصغار السن تولي الوظائف العامة بسبب قلة 

. لذلك فإن من الضروري (1)السياسيةوكل من كان مصابا بتخلف عقلي من حق تمتعه بالحقوق 
ان يكون من يروم الترشح لمنصب رئيس الدولة كامل الاهلية وان لا يعيب شخصيته القانونية 

 . (2)الكاملة بالأهليةوان يتمتع المرشح  الإرادةأي من عيوب 

 شرط الاهلية من الشروط البديهية التي يجب توافرها في المرشح لهذا المنصب والمقصود    
بالالتزامات المفروضة عليه قانوناً، وإن  وإيفاءهقدرة الشخص على مباشرة حقوقه  بالأهلية

جسمانية فعدم الاهلية العقلية يحدث عندما يصيب العقل  أهليةالاهلية قد تكون عقلية أو 
عارض من عوارض الاهلية مثل الجنون والسفه والغفلة وعدم الاتزان التي تمنع الشخص من 

الاهلية الجسمانية فهي العاهات التي تصيب الحواس وأعضاء  أماوقه السياسية، ممارسة حق
الجسم والتي تؤدي الإصابة به إلى عدم قدرة الشخص على القيام بالمهام الرئاسية كما ينبغي 

                                                           
( لقد تبنى الدستور العراقي لعام )صريح لا لبس فيه، كما اشار إليه قانون النافذ مبدأ التعدد في الجنسية بشكل  2111

ً تعدد الجنسية لاي مواطن عراقي، وبالرغم من اقرار  2118( لسنة 28الجنسية العراقي رقم ) والذي اجاز أيضا

المشرع بمبدأ تعدد الجنسية في الدستور وفي القوانين ذات الصلة إلاّ أنّ هذا الاقرار ليس مظلقا بل مقيدا فيمن يتولى 

ديا أو امنيا رفيعا إذ إنّ على هؤلاء الأشخاص التخلي عن جنسية أخرى غير الجنسية العراقية إلاّ أنّ منصبا سيا

الدستور والقانون لم يحددان وقت التخلي عن الجنسية وآلية التخلي عنها. ثم صدر قرار من المحكمة الاتحادية المرقم 

إلى المحكمة انصب إلى عدم دستورية امر تكليف بناء على طعن قدم  27/1/2119، في 2117/اتحادي/اعلام/191

الصادر من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء كون المكلف يحمل جنسية أخرى، وكان قرار المحكمة رد 

الدعوى حيث اشارت إلى ان التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي قبل ان يتبوء منصبا سياديا أو امنيا رفيعا 

( من الدستور واشارت إلى ان الدستور 17وفقا لقانون يصدر عن مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادة ) ينبغي ان يكون

لم يحدد كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة وترك ذلك إلى القانون الذي يصدر لاحقا. ينظر إلى د. حسن 

 . 22الياسري، مرجع سابق، ص
 . 122لاد العربية بين التجديد والتقليد، مرجع سابق، صد. علي يوسف الشكري، الرئاسة في الب( 1)
د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي، العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة ( 2)

د الرابع، ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة البابل، المجلد الثامن، العد2111

 . 212، ص 2118
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عليه القيام به، وقد اغفل المشرع مرة أخرى في تحديد الجهة التي تمتلك الصلاحية في إثبات 
فيه، حيث كان  الأهليةتوافر  إثباتعند المرشح أو الكيفية التي يمكن للمرشح  الاهلية اكتمال

لو اشترط الدستور أن يثبت عدم الاهلية بموجب تقرير صادر من لجنة طبية  الأجدرمن 
. هنا لا بد من التمييز بين الاهلية العقلية (1)السياسية التأثيراتمستقلة ومحايدة وبعيدة عن 

العقلية يقصد بها سلامة الشخص من العوارض التي تصيب العقل  فالأهلية ،الأدبية والأهلية
 أفعالاتعني "ان لا يكون الشخص قد ارتكب  فإنها الأدبيةالاهلية  أماكالسفه والجنون والغفلة، 

جنائية تؤدي إلى حرمانه من مباشرة بعض الحقوق، وان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية 
. (2)ه الجرائم لكي لا يؤدي إلى حرمانه من الترشح لهذا المنصب"يجب ان لا يكون متهما بهذ

التي يجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس  الأساسيةلذلك ومما سبق فانه من الشروط 
الجمهورية ضرورة تمتعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية التي تؤهله للترشح لمنصب رئاسة 

 منعا الدستور العراقيفق عليها بين مختلف الدساتير الدولة، ويعتبر هذا الشرط من الشروط المت
 . (3)الترشح كان محل اهتمام التشريعات الدستورية أهليةفي العالم وان انعدام 

يقصد بعمر المرشح هنا العمر المحدد دستوريا وقانونيا لتولي : شرط العمر: الفرع الثالث
للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية منصب رئيس الدولة وتختلف الدساتير بشأن تحديد سن معين 

 إيجادالسياسية لذلك فإن  الأنظمةواضحة في  أهميةفمن المعروف ان رئاسة الجمهورية تمثل 
هذا المنصب  وأمامشرط العمر امر ضروري ولا بد منه فيمن يتولى إدارة أي مؤسسة أو هيئة، 

شرط  إيرادلبالغة، لأن عدم ا الأهميةالسيادي في الدولة فلا بد ان يحدد هذا الشرط بما له من 
العمر في الدستور أو التشريعات الوطنية ذات صلة سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولهذا السبب فإن 

شرط العمر اللازم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية  إعطاءالتشريعات الدستورية تحرص على 
البية الدساتير حدد شرط وان غ الأخرى كبيرة واثر بالغ اذا ما قورن بالشروط  أهميةلما له من 

عمر المرشح بعمر يتناسب لما يطلبه هذا المنصب من الحنكة السياسية وخبرة كبيرة للقيام 

                                                           
 . 1د. علي يوسف الشكري، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أم رئاسي، مرجع سابق، ص ( 1)
 . 218، ص 1971د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الاسكنرية، ( 2)
رسالة  -دراسة مقارنة -س التشريعية في النظم الديمقراطيةزياد خلف نزال، حرية الترشيح لرئاسة الدولة والمجال( 1)

 . 22، ص 2111جامعة نهرين،  -ماجستير، كلية القانون
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. وشرط تحديد سن المرشح قد ينص عليه دستور الدولة أو يحال ذلك إلى (1)وواجباته بأعبائه
حكمة من وراء ، وال(2)الشروط العامة المأخوذ بها في القوانين الانتخاب رئيس الجمهوري 

استهداف واضعي الدستور هذا الشرط لكي يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية قد بلغ 
مرحلة ناضجة واكتسب من الخبرة والتجارب ما يؤهله لخطورة المنصب وتبعاته والقدرة على تكبد 
الصعاب وتحمل المسؤوليات الجسيمة التي تقع على كاهل رئيس الجمهورية وان يكون لديه 

من الخبرة أو الحنكة السياسية التي تمكنه من تولي هذا المنصب والقيام بأعبائه  الأدنىحد ال
 . ()الصعبة

 الأربعين وأتموالدستور العراقي اشترط ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية كامل الاهلية      
هورية رقم سنة من عمره، ومن الملاحظ أن الدستور وقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجم

لم يتم فيه حساب شرط السن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بتاريخ تقديم  2012( لسنة 6)
طلب الترشيح أم بتاريخ الانتخاب، أم بتاريخ توليه المنصب بالفعل. لكن من خلال استقراء 
 التنظيم القانوني للشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بإمعان وتجارب

السابقة للترشيح لهذا المنصب يعطي تصوراً بأن العبرة في حساب سن المرشح لمنصب رئيس 
الجمهورية بتاريخ طلب الترشيح وليس الانتخاب وبذلك يتوجب على مقدم الطلب للترشح تقديم 

انه يرى بعض الفقه ان شرط  إلا. (3)الأربعينالمرشح لسن  إتمامتؤكد  وثيقةالوثائق من ضمنها 

                                                           
رسالة ماجستير،  -دراسة مقارنة -حسين نعمة خشان، علاقة رئيس الجمهورية بالمجلس النيابي في النظام البرلماني( 1)

 . 19، ص 2112كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كوفة، 
، بدون 1د. عبد الناصر محمد وهبة، الحرية السياسية بين الشريعة والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط( 2)

 . 291سنة طبع، ص
( بعد مقارنة الدستور العراقي بدساتير الدول الاخرى نلاحظ ان الدستور العراقي لسنة )توافق في موضوعة السن  2111

 1921صب رئيس الجمهورية مع العديد من الدساتير العربية وغيرها، مثل الدستور المصري لسنة المرشح لمن

وغيرها، فيما نجد ان  2122والدستور التونسي لسنة  1971( منه وكذلك الدستور السوداني لسنة 21المادة )

الثانية سن المرشح لمنصب رئاسة  حدد في الفقرة الاولى من المادة 1272الدستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 

 1982الجمهورية بأن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين عاماً، في حين نرة أن قاون الانتخابات الفرنسي لسنة 

 حدد لكل فرنسي وفرنسية بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة الحق في الترشيح لرئاسة الدولة.  1928المعدل في سنة 
 . 2112( لسنة 7من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم ) /ثانيا(1المادة )( 1)
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القائمة والتعلق بموروث التقليد  الأوضاعلسن الترشح هو لغرض المحافظة على  الأربعين إتمام
 .(1)دون التجدد الذي يميل ويسعى إليه الشباب في معترك الرئاسة

لسن المرشح فلم يحدده لا الدستور ولا قانون أحكام الترشيح لمنصب  الأقصىالحد  أما     
الهامة التي يجب  الأمورمن  الأقصى، وان تحديد الحد 2012( لسنة 6رئيس الجمهورية رقم )

بها، لأن كلما تقدمت به السن ضعفت قدرته على تحمل المهام  الأخذعلى المشرع الدستوري 
والمسؤوليات التي يتطلبها منصب رئاسة الجمهورية، وكذلك المشرع الدستوري لم يحدد طبيعة 

ية لكن بما انه التقويم الرسمي للدولة هو التقويم تقويم احتساب سن الترشح بالميلادية أو الهجر 
 . (2)سنة ميلادية أربعينالميلادي لذلك فإن سن المرشح 

: أن يكون المرشح ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية مشهودة له بالنزاهة الفرع الرابع
إذ /ثالثاً( من الدستور العراقي 86ورد هذا الشرط في المادة ) :للوطن والإخلاصوالاستقامة 

نصت على أن )يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون... ثالثاً. ذا سمعة حسنة وخبرة 
للوطن..( بلحاظ ان هذا الشرط في  والإخلاصسياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة 

بعض فقراته عام وغير محدد ولا يوجد معيار يمكن الركون إليه لمعرفة كون المرشح حسن أم 
انه يمكن اعتبار المقصود بالسمعة الحسنة أن يكون المرشح متمتع بسيرة  إلا، (3)سيء السمعة
وطنه وعدم ارتكابه إثم أو ذنب ما، فرئيس الدولة يجب أن يكون مستقيما  أبناءحسنة لدى 

وأن يكون مخلصا  الأخرى ونزيها ويتصف بالعدالة في حكمه للشعب ولا يميل إلى أي جهة دون 
طنه ويتجنب التأثر باي ضغوطات خارجية لا تريد مصلحة بلده وأن يعمل بكل تفاني لشعبه وو 
 . (4)لينال رضا شعبه وإخلاص

                                                           
 . 128د. علي يوسف الشكري، الرئاسة في البلاد العربية بين التجديد التقليد، مرجع سابق، ص( 1)
لقانون، د. رافع خضر صالح الشبر، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية، بحث مقدم إلى طلبة الدراسات العليا، كلية ا( 2)

 . 72، ص2119جامعة بابل، 
 . 88د. علي يوسف الشكري، العلاقة بين قطبي السلطة التنفيذية في الدساتير العربية، مرجع سابق، ص ( 1)
رسالة  - 2111عامر عبد رسن الموسوي، سلطة ومسؤولية رئيس الجمهورية في دستور جمهورية العراق لسنة ( 2)

 . 78، ص 2112غداد، ماجستير، الجامعة المستنصرية، ب
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للوطن، فمن شأنه ضمان جدية الترشيح وكفاءة من  والإخلاصشرط الخبرة السياسية  أما     
عون ببقية الشعب يتمت أفراديتولى هذا المنصب الرفيع ويميزه عن البقية فعدد لا يحصى من 

منصب الرئيس يقوم على الخبرة  أساسالشروط دون هذا الشرط، فهو شرط لا بد منه لأن 
والحنكة السياسية ومن غير ممكن ترشيح شخص لتولي رئاسة الدولة دون تمتعه بالخبرة والحنكة 

لعمل ، فالخبرة السياسية هي المعرفة السياسية التي يكتسبها المرشح نتيجة ممارسة ا()السياسية
السياسي فترة من الزمن والتي تمكنه من فهم المناخ السياسي داخل وخارج البلد، ومن خلال هذا 

والسياسية على أحسن وجه، وكذلك يمكنه من مواجهة  والإداريةالفهم يستطيع إدارة أمور الدولة 
سية من خلال اكتساب الخبرة السيا وبالإمكانالعقبات الخطيرة التي تواجه البلد والتغلب عليها، 

الشهادة العلمية والحياة العملية والتجربة السياسية لكن المشرع لم يضع مقياس محدد يستطيع 
من وجود هذا الشرط في المرشح للرئاسة ولم يبين الجهة التي تتولى التحقق  التأكدمن خلاله 
لازمة في انه بما ان مجلس النواب هو الجهة المختصة بالية توفير الشروط ال إلامن ذلك، 

من هذه  والتأكدان يقوم مجلس النواب بالتثبت  فبالإمكانالمرشح للرئاسة من عدمه لذلك 
 . (1)الشروط استناد إلى القانون 

هذا الشرط المعروف في الكثير من  : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف:الفرع الخامس
أهمية من رئاسة الجمهورية، إذ المنظومات القانونية والمطلوبة في الكثير مـن الوظـائف الأقـل 

انه يتعلق بما يعرف بالأهلية الأدبية للمرشحين، حتى يكون المرشح أهلا لتولي هذا المنصب أو 
ذاك وان يكون محلا للثقة وأهلا لممارسة الصلاحيات المهمـة والحـساسة المسندة للمنصب الذي 

رشح محكومـا بجنايـة أو جنحـة سيتولاه، لكن تختلف الصياغة ان كانت تقرر أن لا يكون الم
مخلـة بالشرف، وعلى أية حال فانه من المعروف في الأوساط القانونية أن جـرائم الـسرقة 

 . (2)والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير والجرائم الأخلاقية من الجرائم المخلة بالشرف

                                                           
( فقد ورد النص عليه في العديد من الدساتير، من بينها الدستور البرازيلي لسنة )كما جرى التقليد السياسي في 1982 ،

 الولايات المتحدة على ان يكون المرشح الانتخابات الرئاسية ذا تاريخ سياسي طويل. 
دراسة وفق دستور جمهورية العراق  –اختيار رئيس الجمهورية  وليد حسن حميد الزيادي، شرط الخبرة السياسية في( 1)

 . 222، ص 2118، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد الثامن، العدد الثالث، 2111لعام 
 /خامساً( من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تنص على "يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب1المادة )( 2)
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حيث اشترط في المرشح  /رابعاً(86وقد أشار الدستور العراقي لهذا الشرط في المادة )     
لرئاسة الجمهورية أن يكون "... رابعاً غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف... "، ويتضح من هذا 
الشرط أن المرشح لرئاسة الجمهورية لا يكون قد صدر بحقه حكم اكتسب درجة قطعية بسبب 

الخبرة السياسية جريمة مخلة بالشرف وهذا الشرط متمم للشرط السابق المتعلق بالسمعة الحسنة و 
لأنه ليس من المعقول أن يكون المرشح مشهود له بالنزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة وقد 

 . ()صدر بحقه حكم قضائي نتيجة لاقترافه جريمة مخلة بالشرف

بعد تغيير النظام  : أن لا يكون المرشح مشمولًا بإجراءات قانون اجتثاث البعث:الفرع السادس
( في 1رقم ) الأمرصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة  2003راق عام السياسي في الع

 أحكامهبعنوان )تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث( والذي تم بموجب  18/2/2003
إقصاء أعضاء حزب البعث من جميع المراكز الوظيفية التي كانوا يشغلونها ومن ثم صدر 

إلى ذات المضمون والذي كان المنع من  أشارالذي  2004قانون إدارة الدولة العراقية لعام 
المشاركة في الحياة السياسية لا يشمل سوى من كان اسمه يندرج تحت مسمى )كبار أعضاء 

 يأتيتطرق إلى هذا الشرط، إلا  أن  هذا الشرط لم  2002الحزب(، وبعد صدور الدستور عام 
رئاسة الجمهورية بل تم ذكره في ( من الدستور والمتعلقة بشروط المرشح ل86ذكره في المادة )

 2002نصوص قانونية أخرى سواء في الدستور أو في القوانين العادية، فالدستور العراقي لعام 
/ثالثاً( إذ جاء فيها )... يشترط في المرشح 132نصت عليه بشكل مباشر وصريح في المادة )

مجلس النواب.....  لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء
( من الدستور على ان يكون 136المادة ) أكدتأن يكون غير مشمول باجتثاث البعث(، كما 

المرشح قد ترك حزب البعث قبل سقوط النظام السابق بعشر السنوات والا يكون قد اقترف 
( 7الدستور وبصورة غير مباشرة عليه في المادة ) أشار. كما (1)جريمة بحق الشعب العراقي

                                                                                                                                                      
 رئيس الجمهورية ما يلي..... غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.. ". 

()  ًالجرائم المخلة بالشرف، كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض، البند سادسا

 . 1989لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 21من الفقرة أ من المادة )

 /ثالثا/ج( نصت على "... قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات إذا كان عضواً فيه". 117دة )الما( 1)
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. وتنفيذاً للقاعدة الدستورية صدر قانون )قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (1)منه
السابقة والغرض من هذا القانون تشكيل هيئة خاصة  الأوامر( والذي حل محل 2006لسنة  10

دة الما وأشارتالبعث،  باجتثاثذات شخصية معنوية صلاحياتها تعيين الأشخاص المشمولين 
/سادساً( من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على حظر المشمولين بإجراءات 1)

قانون اجتثاث البعث الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة وعضوية مجلس النواب ورئاسة 
، والجدير (2)وأعضاء الهيئات القضائية الأقاليممجلس الاتحاد وعضويته والمواقع المتناظرة في 

لمجلس الوزراء سلطة استثناء الأشخاص  أعطىان قانون المساءلة والعدالة قد  الإشارةب
هذا القانون متى ما تطلبت المصلحة العامة على ان يقدم الطلب من الوزير  بأحكامالمشمولين 

المختص بالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ويتوقف نفاذ قرار مجلس الوزراء بمصادقة مجلس 
 . (3)ليهالنواب ع

المطلب الثاني: شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب القانون العراقي او تطرق 
 اليها الدستةر بشكل غير مباشر.

اشار بشكل صريح على معظم الشروط  2002بالرغم من ان الدستور العراقي الدائم لعام     
اً الا ان هنالك شروط اخرى لم الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية والتي بينناها سابق

    يتم التطرق اليه بشكل صريح  او لم يتناوله الدستور بل احال تنظيمه الى قوانين عادية منها:

المرشح للرئاسة منتمياً للقوات المسلحة أو منتمياً لسلك القضاء  يكون  ألا :الفرع الاول
إنما يمكن استنتاجه من ، لدستورلم يرد هذا الشرط بشكل صريح في االعام:  الادعاءوعضو في 

/ج( والمتعلقة بمنع العسكريين من الترشح أولا/5هي المادة ) الأولىخلال المادتين الدستوريتين، 
                                                           

تنص على "أولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو االرهاب أو  2111( من الدستور العراقي لعام 2المادة )( 1)

أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق  التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد

 ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون". 

انون /سادساً( من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية "ان لا يكون المشمولين بأحكام اجراءات ق1المادة )( 2)

 المساءلة والعدالة أو اية اجرائات تحل محلها". 
 . 2117لسنة  11( من قانون المساءلة والعدالة رقم 12المادة )( 1)
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... الترشح في الانتخابات وأفرادهالا يجوز للقوات المسلحة العراقية  -والتي نصت على )... ج
في  أوضحت( والتي 56الثانية فهي المادة ) ، أما المادة الدستورية(1)لإشغال مراكز سياسية....(

ل منع القاضي وعضو  العام من الجمع بين الوظيفة القضائية وبين الوظيفة  الادعاءبندها الأو 
 الانضمامفي بندها الثاني فمنعت القاضي والادعاء العام من  أماالتشريعية والوظيفة التنفيذية، 

من  الاستقالةنشاط سياسي لذلك يجب عليهم  إلى حزب سياسي أو أي منظمة سياسية وممارسة
 . (2)وظائفهم قبل الترشح لرئاسة الجمهورية

تحديد المؤهل العلمي : ان يكون المرشح للرئاسة حاصل على شهادة جامعية: الفرع الثاني
للمرشح لم يُشر إليه في الدستور العراقي بل فقط في قانون أحكام ترشيح لمنصب رئيس 

المعترف بها  الأولية/رابعاً( وهو ان لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولىدة )الجمهورية في الما
د. علي الشكري ان  أستاذنا. وفي رأي (3)من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

 أصبحتالمؤهل العلمي لا بد من تواجده في الترشح لرئاسة الدولة لأن فرصة وانتشار التعليم 
توافره في رئيس  أوجبتالعراق ومن غير المنطق إغفال هكذا شرط الذي  أرجاءكل  متمكنة في

 . (4)مجلس الوزراء، فمن باب أولى توافره في رئيس الجمهورية

ويرى البعض ان وضع هذا الشرط في القانون وليس في الدستور تعتبر مخالفة صريحة      
محكمة الاتحادية العليا لأن الدستور لم ال أمامللدستور وتكون هذه الفقرة عرضة للطعن بها 

، ونظرا لأهمية هذا المنصب كان (2)ينص على هذا الشرط لذلك يعتبر القانون قد عدل الدستور
من الأفضل على المشرع الدستوري أن يضيف هذا الشرط إلى الشروط الواجب توفرها في 

مرشح لرئاسة الوزراء في المرشح لرئاسة الجمهورية في صلب الدستور إسوة بما فعله مع ال

                                                           
 النافذ.  2111/اولا/ج( من الدستور العراقي لعام 9المادة )( 1)
 . 2111/اولا وثانيا( من الدستور العراقي الناقذ لعام 97المادة )( 2)
من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على "ان لا يقل تحصيله الدراسي عن  9/رابعاً 1نصت المادة )( 1)

 الشهادة الجامعية الاولية المعترف بها من قبل وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق". 
 . 117ابق، ص د. علي يوسف الشكري، الرئاسة في البلاد العربية بين التجديد والتقليد، مرجع س( 2)
 . 212د. جعفر عبد السادة بهير الدراجي، مرجع سابق، ص( 1)
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( حيث اشترط في رئيس الوزراء أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية أو ما أولا/77المادة )
 . (1)يعادلها

شرط ان يكون المرشح من احدى الكتل النيابية الكبيرة فلم ينص عليها الدستور وقوانين  أما    
بالرغم من توافر الشروط الواردة في  أثبتتع الترشح لرئاسة الجمهورية في البلدين إلا  أن  الواق

قصوى بل اهم من ذلك مدى  أهميةالدستور والقانون بالنسبة للمرشح فإن ذلك لا يعتبر ذات 
نيله ثقة مجلس النواب، والذي يبرز شرط الترشيح من قبل احدى الكتل النيابية الكبيرة  إمكانية

 . (2)دعمه من قبلها الأقلأو على 

ني: الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهورية في النظام المختلط الثا المبحث 
هنالك شروط حددها الدستور في نصوص صريحة للدستور المصري عام : )مصر نموذجاً(

، لهذا 2014المعدل، وهنالك شروط أخرى نص عليها قانون انتخابات الرئاسة عام  2014
 : ين كالتاليومن خلال مطلبسوف نتطرق اليها تباعاً 

 من (141)المادة نصت: المعدل 5002: الشروط التي نص عليها دستور المطلب الاول
 وهذه الجمهوريةئاسة لر ح الترش يرغب لمن معينة شروط على 2014 لسنة المصري  الدستور
 وألا مصريين، أبوين من مصرياً  يكون  أن للجمهورية رئيساً  يترش فيمن يشترط :هي الشروط

 بحقوقه متمتعاً  يكون  وأن ، ى أخر  دولة جنسية هتزوج أو والديه من حدأ أو ،حمل قد يكون 
 يوم سنه تقل وألا قانونا، منها أعفى أو العسكرية الخدمة ىأد قد يكون  وأن والسياسية، المدنية

 .ميلادية سنة أربعين عن حالترش باب حفت

اسة الدولة تعني ان يكون الجنسية بوصفها شرطا لتولي منصب رئ شرط الجنسية: الفرع الاول:
المتقدم للترشيح لمنصب رئيس الدولة حاملا لجنسية بلده التي يريد ترشيح نفسه ليكون رئيساً 
لها، وهذا الشرط من الشروط البديهية بأن يكون المرشح للرئاسة متمتعاً بالجنسية، كما ذكرنا 

                                                           
النافذ نصت على "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في  2111/اولا( من الدستور العراقي لعام 22المادة )( 1)

 ين من عمرة". رئيس الجمهورية وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاث
 . 21د. علي يوسف الشكري، العلاقة بين قطبي السلطة التنفيذية في الدساتير العربية، مرجع سابق، ص ( 2)
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سيادة، وبالرغم من اتفاق مختلف أن يكون رئيساً لدولة مستقلة وذات  للأجنبيسابقا لأن لا يعقل 
تتباين في تحديد نطاق التمتع بجنسية الدولة مستقلة  أنها إلادساتير الدول على هذا الشرط 

وذات سيادة، فهنالك دساتير اشترطت أن يكون المرشح لرئاسة الدولة حاملا لجنسية تلك الدولة 
أخرى شددت على توافر هذا  ، وهنالك دساتير في دولأصولهدون اشتراط ذلك في والدية أو 

، ومنها دستور ()الدولةالزوج كذلك لمرشح رئاسة  الأحيانالشرط في الوالدين وفي بعض 
المصري الذي اشترط ان يكون المرشح للرئاسة ذا ولاء للدولة وان يكون المرشح مصرياً عريقاً 

د وليس بالاكتساب بالميلا الأصيلة، وذلك عن طريق تمتعه بالجنسية المصرية (1)في مصريته
مصريين أو  أبوينمهما كانت عدد السنوات التي مضت على هذا الاكتساب، وان يكون من 

يحملان جنسية أي دولة أخرى وان لا يكون متزوجاً من غير مصرية وذلك استنادً لنص المادة 
 . (2)المعدل 2014( من دستور 141)

ري قد شدد فيما يتعلق بشرط الجنسية بل وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع الدستو      
أنه بالغ في هذا التشدد دون مراعاة لظروف المصريين وكثرة ترحالهم سيما وانه اكد على لفظ 

في  إرادتهمحمل وليس حصل اياً من والدي المرشح أو المرشح نفسه أو حتى زوجه ولو بغير 
عنها فيما بعد فإنه لا يستطيع  جنسية دولة أخرى، بل حتى وان تنازلوا الأوقاتأي وقت من 

الراغب في الترشح أن يتمكن من ذلك، معنى ذلك أنه يمتنع على أي شخص يكون قد حمل 
جنسية دولة أجنبية من قبل وتنازل عنها أو سقطت عنه لأي سبب كان، الترشح لموقع رئيس 

ء في هذا الجمهورية، وهو ما يؤكد كذلك مدى حرص المشرع الدستوري على تأكيد سمة الولا
 . (3)المرشح تجاه مصر

                                                           
( انفردت به بعض الدساتير العربية دون غيرها، فأوجبت الا يكون رئيس )( ان الشرط الخاص ب جنسية )الزوج

ً من امراة اجنبية كشرط اساس للت رشح، والبعض الاخر شدد في هذا الشرط بحيث لا يجيز الجمهورية متزوجا

، حيث اشترط الا 1929للرئيس أن ينزوج اجنبية طول مدة ولاية الرئاسية ومثال ذلك الدستور الصومالي لعام 

يكون المرشح متزوج غير الصومالية والا يتزوج منها طول مدة رئاسته. ينظر الى: عبد الاله المرغي، النظام 

 . 77، ص 2111، 1صري، دراسة في النظام القانوني لرئاسة الجمهورية، القاهرة، طالسياسي الم
د. جتو اسماعيل مجيد،  المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ومحاكمته )دراسة مقارنة( ، مكتب الجامعي الحديث، ( 1)

 . 91، ص 2119لبنان، 
 معدل. ال 2112( من الدستور المصري النافذ لعام 121المادة )( 2)
د. مصطفى سلمان، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مدخل الاصلاح السياسية والدستوري في مصر، اطروحة ( 1)
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أم انه شرط  ةالجمهوريوالسؤال الذي يطرح هل الجنسية هو شرط قبول للترشح لرئاسة     
استمراره في منصبه؟ وقد اختلف الفقه في تفسير ذلك فبعضهم يفسر النص على انه شرط 

لجمهورية وليس يتوافر عند قبول الترشح وليس شرط الاستمرار حيث يتحدث عن مرشح لرئاسة ا
فيفسره وفقاً لعلة النص فيمنع الرئيس من اكتساب الجنسية  الآخرالتوجه  أمارئيسا للجمهورية، 

بعد  أجنبيةله ان يحمل جنسية دولة أخرى أو يتزوج من  أبيحلو  لأنهبعد فوزه في الانتخابات 
ه فهذا الشرط ذلك لأفرغ النص من مضمونه لأن الحكمة من ذلك ان يكون وطنيا خالصا لدولت

 . (1)يعتبر شرط قبول واستمرار في وقت ذاته

المعدل في المرشح لرئاسة  2014اشترط دستور المصري لعام شرط الاهلية:  الفرع الثاني:
الجمهورية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويقصد بها الحقوق المقررة لحماية 

، ()المختلفة بأعمالهه من مزاولة نشاطه وقيامه الشخص في كيانه وحريته وفي ذات الوقت تمكن
وبالتالي يحرم من الترشح لرئاسة الجمهورية من كان معتوهاً أو محجوراً عليه أو ممنوعا من 
ممارسة حقوقه المدنية، كذلك من ارتكب جناية أو غير جناية تؤدي إلى حرمانه من حقوقه 

. إذ لا يعقل (2)ا في المرشح لرئاسة الجمهوريةالأساسية وهي من الشروط البديهية الواجب توافره
أن يسمح لمواطن ممنوع من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية بأن يكون رئيساُ للدولة ذاتها وهو 
اعلى منصب في الدولة، ومن الملاحظ ان القانون لم يشير إلى تحريم الشخص المحال للتحقيق 

                                                                                                                                                      
 . 118، ص 2112دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 

، محاضرات ألقيت على طلبة دبلوم 2112د: محمد أبو بكر عبد المقصود: منصب رئيس الجمهورية في دستور ( 1)

 . 2112لقانون العام، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ا
( فبالنسـبة للأهليـة العقليـة، يقصـد بهـا سلامة الشـخص مـن العـوارض التـي تصـيب العقـل كالسـفه والجنون والغفلة )

تــه والعته إضافة إلى أي عاهة منفرة تصيب الشخص الذي يريد تولي منصـب سياسـي( فتعيقه عــن أداء واجبا

الرئاســية. ومضــمون شــرط الاهلية بحســب مــا تعنيــه الــنظم الدســتورية يشمل الاهلية العقلية والادبية إضافة 

إلى الجدارة والكفـاءة لتـولي المناصـب السياسـية، الاهلية ملكـة تؤهـل الانسان علـى فهـم مـا يصـدر عنـه مـن 

علـى تصـرفاته، حيـث تعتبر الحقوق والحريـات السياسـية مـن أهـم الحقـوق أفعـال ووزن النتـائج التـي تترتـب 

اللصـيقة بـأمور الحيـاة العامـة فـي الدولـة وتجعـل من صاحبها شريكاً في مباشرة مظاهر السياسة العامة في الدولة 

أم الادلاء برأيه في مسـائل  سواء باختيـاره للحكـام والنـواب عـن الشعب أم بترشيح نفسه في الانتخابات العامة

تشـريعية ودسـتورية تصـب باثارها مجمـوع المـواطنين فــي الدولـة، فمـن الطبيعـي الا يمـارس المختـل عقليـاً 

والسـفيه وذو الغفلــة والمعتوه حقوقه السياسية وعلى الاخص حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي ومعنـى الاهلية 

ها في القانون الخاص، غير أن الاخير غالباً ما يقرن التمتع بالقوى العقلية ببلوغ سن الرشد فيعد هنـا قريب من معنا

 . 11ذلك شرطا لكمال الاهلية. ينظر إلى احمد عبد العزيز داود، مرجع سابق، ص
 المعدل.  2112( من الدستور المصري لعام 121المادة )( 2)
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صفة المتهم وليس المحكوم عليه والمتهم بريء أو الموقوف احتياطاً من الترشح لأنه يتصف ب
. كما ان الدستور المصري تغاضت عن شرط مهم نصت عليه كل القوانين (1)إدانتهحتى تثبت 

وهو شرط الخاص  إلاالخاصة بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، 
لقانون لأن القيد في الجداول بالقيد في الجداول الانتخابية، وفي هذا قصور لا شك فيه في ا

الانتخابية ليس شرطاً لرئاسة الجمهورية أو البرلمان أو المجالس الشعبية فقط بل شرط لممارسة 
الحقوق السياسية بصفة عامة، مثل الإدلاء بالصوت في الانتخابات والاستفتاءات وبالتالي فهو 

ساسية وفلا يتصور أن يكون شرط يدل على أن من يتمتع به له الحق في ممارسة الحقوق الأ
 رئيس الدولة غير مقيد في الجداول الانتخابية. 

صدر قانون )العزل  2011ومن الجدير بالذكر ان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير      
بتنظيم  1528لسنة  73( والذي عدل بموجبه أحكام القانون رقم 2012لسنة  17السياسي رقم 

والتي تنص  أعلاه( من القانون 3( إلى المادة )4بإضافة البند رقم ) مباشرة الحقوق السياسية
ذكرهم: كل من عمل خلال العشر  الآتيعلى )تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص 

سنوات السابقة رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب 
 أمانتهلمنحل أو أميناً عاماً له أو من كان عضواً بمكتبه السياسي أو الوطني الديمقراطي ا

هذا القانون  أضافت. وبذلك (2)العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه
 . ()مانع مؤقت للترشح لرئاسة الجمهورية

يتعلق بسن  المعدل شرطاً  2014وضع الدستور المصري لعام شرط السن: الفرع الثالث: 
الذي يجب توافره فيمن يرغب  الأدنىالمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية من خلال تحديد الحد 

                                                           
 . 118ة والبرلمانية، مرجع سابق، ص د. مصطفى سلمان، الانتخابات الرئاسي( 1)
 . 2112( لسنة 12قانون العزل السياسي رقم )( 2)
( هنالك سؤال يتبادر في الاذهان وهو هل يتمكن الشخص المحال للتحقيق أو الموقوف احتياطيا من الترشح للرئاسة؟ )

طاً من الترشـح لانه يتصف بصفة مـن خلال تفسير النص يتضح أنه لا يحرم الشخص قيد التحقيق أو المحبوس احتيا

المتهم ولـيس المحكـوم عليـه، لكن هنالك راي آخر مناقض لهذا التفسير وهي وجوب أن يحــرم مــن الترشــح 

لوجــود شــبهة ولعــدم الــدخول فــي مشــاكل قانونيــة ودســتورية فــي غنــى عنهــا الشـعب، فقـد يفـوز الشـخص 

 ً بالانتخابـات ويكـون لا زال قيـد التحقيـق فهنـا تثـار مشـكلة كبـرى بالنســبة لـه. ينظر إلى د.  المحبـوس احتياطـا

 محمد ابو بكر عبد المقصود، مرجع سابق. 
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للترشح لهذا المنصب وترك الحد الأقصى بغير حد معين، وبما ان شرط السن من الشروط 
، وان من (1)في قوانين الترشح للرئاسة نظراً لخطورة هذا المنصب تكون الهامة التي يجب ان 

في المادة  المصري  شح لهذا الموقع الهام قد بلغ مرحلة النضج السياسي، فقد بينت الدستوريتر 
عن للرئاسة يقل سن المرشح  ألافيجب  الأدنى( منه السن المتطلب للترشح في حدها 141)

سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح على ان يكون تاريخ بلوغ هذا السن بالميلادية ، ولا  أربعين
هذا السن هو سن اكتمال النضج العقلي والقدرة على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق شك ان 

 . (2)لسن المرشح للمنصب الأقصىرئيس الجمهورية، ولم يضع الحد 

يعد التجنيد كمـا تـذهب المحكمـة ان يكون أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها: الفرع الرابع: 
علـى كـل مصـري لمـا للـوطن مـن حقـوق على كل مواطن  الإداريـة العليـا في مصر فرضاً 

وتقديم ضريبة من وقتـه وهكـذا تعـادل مـا يقدمه له الوطن  هتقتضي بذل الروح والمال في سبيل
من أمن وخدمات، فقد حدد القانون بأن الخدمة العسكرية فـرض علـى كـل مصـري بلـغ السـن 

طن مـن حقـوق فـي أعناق كـل مـواطن وذلك بالانخراط في سلك المقـررة قانونـاً التزاماً بمـا للـو 
 الإعلانالخدمة العسكرية لأداء ضريبة الدم، وبالرغم من أهمية هذا الجانب الوطني إلا  أن  

لـم يكن يشـترط  2011مـارس  30للقـوات المسـلحة فـي  الأعلىالدستوري الصادر مـن المجلـس 
مـة العسـكرية أو أعفـى منهـا نهائيـاً، وذلــك بعكـس قــانون مجلـس أن يكـون المرشـح قـد أدى الخد

الشـعب الــذي اشــترط بوجــوب أن يكــون المرشــح لعضوية مجلس الشعب مع ما للمنصبين من 
فوارق شاسعة  قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منهـا نهائيـاً، ويعـد الهـدف مـن وجـوب أداء 

القومي المتعلقة بالمصلحة العليا،  الأمنمنهـا عائـداً إلى ضـرورات  الإعفاءأو  الخدمـة العسـكرية
الوارد  الإلزام، وكان لا يعد (3)بحيث يجـب تقـديمها علـى مـا عـداها مـن مظـاهر الواجبـات الوطنية

ة أو في قانون الانتخابات الرئاسية بإلزام المرشـح أن يقـدم شـهادة بأنـه أدى الخدمة العسكري

                                                           
د. منى رمضان محمد بطيخ، النظام الدستوري المصري، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الفيوم، القاهرة، ( 1)

 . 121، ص2121
المعلى تنص على "..... والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن  2112( من الدستور المصري لعام 121دة )الما( 2)

 أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى". 
 . 72د. علي يوسف الشكري، العلاقة بين قطبي السلطة التنفيذية في الدساتير العربية، مرجع سابق، ص ( 1)
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 2014الدستوري، لذا فقد عالج دستور سنة  الإعلانالإعفاء منه طبقاً للقانون، متفق مع 
 . (1)صراحة هذا الشرط فيمن يترشح لرئاسة الدولة وأوردالمعدل هذا القصور 

وقـد  2014ينـاير لسـنة  30السابق بإعلان صادر من الـرئيس فـي الإعلانوبهذا ألغي      
د على الحقوق السياسية وكذلك الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لرئاسة الجدي الإعلاننـص 

منهـا شـرطًا أساسا حيــث نــص فــي مادتــه  الإعفاءالجمهورية وجعـل شــرط الخدمــة العســكرية أو 
، ونص على أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية (2)( علــى شروط الواجب توفرها في المرشح1)

 2014اشترط دستور  بهذايكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناَ، و  والسياسية وأن
 . (3)منها إعفاؤهالمعدل في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قد أدى الخدمة العسـكرية أو تم 

ان الشروط التي حددها القانون هي ثمان شروط : الشروط التي حددها القانون: المطلب الثاني
باقي الشروط الثلاثة فسوف  أماخمسة منها مطابقه للشروط التي ذكرناه انفاً في الدستور، 

 : (4)نتناولها وكالتالي

تبنت العديد من دول العالم اعتماد فكـرة أن  أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي:الفرع الاول: 
، يعتمـد بصــورة أساسـية علــى مـدى (2)النظـر عـن طبيعتهـا ونوعهـانجـاح أيـة مؤسسـة بغـض 

كفـاءة العنصـر البشـري الـذي يتــولى إدارتهـا. وضـمنتها فــي التشـريعات الدسـتورية وقـررت 
 ضـرورة حصـول المرشـح علـى شـهادة جامعيـة وعبرت عن ذلك بالمؤهل العلمي أو الجامعي. 

                                                           
 . 121ى رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص د. من( 1)
 بتنظيـــم الانتخابــات الرئاســـية.  2112( لســنة 22قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانــون رقـــم )( 2)
المعدل تنص على ".... وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى  2112( من الدستور المصري لعام 121المادة )( 1)

 انونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى". منها ق
تنص على )ينتخــب رئــيس الجمهوريــة عــن طريــق الاقتــراع الســري  2112( لسنة 22( من قانون رقم )1المادة )( 2)

ؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا أسما العــام المباشــر مــن النــاخبين المقيــدة

الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية: أن يكون مصريا من أبويين مصريين. ألا يكون 

بحقوقه قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. أن يكون ً حاصلا على مؤهل ٍعال. أن يكون متمتعا 

المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. 

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ً قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. 

 ي يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية(. ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهن
 . 11هـ، ص 1229، 1د. علي يوسف الشكري، المنظمـات الدوليـة، المكتبـة الحيدريـة، النجـف االشـرف، ط( 1)
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ـذا الشـرط مـن الشـروط التـي اقترحتهـا القـوى السياسـية فـي هـذا القـانون علـى حيـث يعتبـر ه     
الشخص الذي يرغب في الترشح لمنصـب رئـيس الجمهوريـة ولكنهـا لـم تحـدد مسـتوى المؤهـل 

ــرط بصـورة واضــحة إلا  أن  الــبعض مــن فقهــاء القــانون الدســتوري قــد اعتــرض علــى هــذا الش
أشترط في المرشح أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وهو بـذلك  لأنهواعتبــر عــدم دستوريته، 

 والأصلحـرم قطاعا واسعا من المواطنين من حق الترشح بالرغم من حقهم في الانتخاب، 
الدسـتوري هـو المسـاواة بـين المواطنين فمن له حق الانتخاب له حق الترشح. يرى الباحث أن 

مشــرع المصــري كــان موفقــا بــالنص علــى هــذا الشــرط فــي قــانون انتخابــات الرئاسة رغم أنه لم ال
يبين مستوى هذا المؤهل أنه لم يحدد المسـتوى العلمـي بصـورة واضـحة لكـن كـان جيدا والسبب 

الـذي يخلـق مـن أصـــحابها  رالأمفي اشتراط الشهادة الجامعية قرينة أوليـة علـى الكفـاءة والمعرفـة 
شخصـــيات ذي استعداد سياسي يتوافر لديهم الحنكــة والـذكاء السياسـي لإدارة المناصب التي 
يتولونهـا، غيـر أنـه مـن الضـروري إظهـار شـرط المؤهـل الجـامعي لا سـيما فـي الـدول العربيـة 

 . (1)زم لإدارة شـؤون الدولةتـداركاً لاحتمـال وصـول مـن ينقصـه التعلـيم اللا

لا  يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وإن كان رد إليه الاعتبار: الفرع الثاني: ألا
يوجد قاعدة عامة تتحدد بمقتضاها الجريمة المخلة بالشرف، ذلك بأن الفاصـل دقيـق جـدا بـين 

فة إلى أنهـا جـرائم قـد تعتبر في ظروف مـا يعتبر جريمـة مخلـة وبـين مـا لا يعتبـر كـذلك، بالإضـا
معينة مخلـة وفـي ظـروف آخر لا تعتبـر كـذلك. ولا يوجد هنـاك تعريـف دقيـق للجـرائم المخلـة 
بالشـرف أو الأمانـة بـل يعتبـر ذلك مسألة موضوعية تفصل فيها المحاكم حين اختلاف أصحاب 

 . (2)الشأن بذلك

ت المصري على أنه يحرم من الترشح من حكم عليه في جناية حيث نص القانون الانتخابا     
ولو كان قد رد إليه اعتباره، وهي من الشروط التي لا تتنافى  الأمانةأو جريمة مخلة بالشرف أو 

                                                           
احمد عبد العزيز داود، المركز القانوني لرئيس الدولة في الدستورين المصري والعراقي، كلية الحقوق، جامعة ( 1)

 . 82، ص 2111قاهرة، المنصورة، ال
بتنظيـــم الانتخابــات  2112( لســنة 22( من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانــون رقـــم )1المادة )( 2)

 الرئاســـية



 (  0202العام ) (13( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدية مجلة كلية القانون للعلوم القانون

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

557 

مع مبدأ الاقتراع العام كذلك شرط الصلاحية الأدبيـة الـذي يعنـي ألا يكـون الشـخص قـد أتـى مـن 
حرمانـه مـن مزاولـة حقوقـه السياسـية، حيـث تنص جميع القوانين  الأعمـال مـا يـؤدي إلى

على حرمان الأشخاص الـذين صـدرت ضـدهم أحكام مخلـة بالشـرف أو حسن  الانتخابية
 السمعة. 

عبارة عن تصالح المجني عليه مع المجتمع، وإعطائه فرصة  الاعتباروجدير بالذكر أن رد      
كشخص صالح مرة آخر، فكيف يتم حرمانه ومعاملته معاملة  في المجتمع واندماجهجديدة 

 . ()المتهم بعد أن ردت الدولة إليه اعتباره؟

الــذهان هــو اضــطراب  ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه: الفرع الثالث:
وعجزه عن رعاية نفسه،  عقلــي خطيــر، يــؤدي بصــاحبه إلى تعطيــل إدراكــه واســتيعابه وذاكرتــه

يـؤدي إلى الجنـون، كمـا يصـيب الشخصـية والسـلوك بالتفكـك والاضـطراب، لـذا يمنـع المـذهون 
، وقد نص على هذا الشرط الدستور المصري في المرشح لرئاسة أن تكـون لـه علاقـة بـالآخرين

 . (1الجمهورية

في مصر: فقد نص الدستور  ةوريالجمهوهنالك شروط شكلية للترشح لمنصب رئاسة      
المعدل على شروط خاصة فيمن يرشح نفسه للرئاسة ولهذا أطلق البعض  2014المصري لسنة 

                                                           
( رد الاعتبار نوعان الاول: رد الاعتبار القضائى وهو جائز لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر به حكم من )

ات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه مهما كانت العقوبة المحكوم بها سواء محكمة الجناي

كانت عقوبة جناية أو جنحة، وسواء كانت عقوبة مقيدة للحرية أو كانت مجرد عقوبة مالية، ويشترط لصدور تكون 

القضائي "القضائي" أن بمضي المدة، وأن  العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً أو صدر فيها عفو أو أسقطت الحكم برد

تكون المدد المنصوص عليها قد انقضت وهي ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا أو ثلاث سنوات إذا 

كانت العقوبة عقوبة جنحة، واثنتي عشر سنة من تاريخ العقوبة تنفي سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كانت عقوبة 

من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كانت العقوبة جنحة ه كما يشترط في هذه الحالة أيضاً  جناية، وست سنوات

ان يكون المحكوم عليه قد ادى بكل ما حكم به عليه من غرامة أو تعويض أو مصاريف، وان يتوافر في سلوك 

ضع لتقدير المحكمة مع اللحاظ ان المحكوم عليه بهد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وهو امر خا

تعدد الاحكام الصادرة على المحكوم عليه لا يحول دون رد اعتبار عنها جميعا بشرط توافر شروط الاعتبار بالنسبة 

 . 81لكل منها. ينظر إلى احمد عبد العزيز داود، مرجع سابق، ص 
، ص 2121المجتمع للدراسات الانسانية، سعودية،  كلية -د. وفاء محمد الحسيني، الذهان، بحث منشور، جامعة شقراء( 1)

 من موقع: 1-2

 https: //shms-prod. s3. amazonaws. com/media/editor/148434/ :12/1/2122، تاريخ الزيارة . 
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)يشترط لقبول الترشح  يما يلمنه على  142عليها اسم الشروط الشكلية حيث نصت المادة 
واب، أو لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الن

أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة 
، لا يجوز الأحوالمحافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع 

، وعليه يمكن أن نذكر بعض (1)تأييد أكثر من مترشح وذلك على النحو الذي ينظمه القانون(
لإجرائية أيضاً في المرشح لرئاسة إلى جانب الشروط الموضوعية العامة السابق ذكرها الشروط ا

يضاً في المرشح لرئاسة لجمهورية المصري لاستكمال عملية الترشح أوالتي لابد أن تتوفر 
وبعدها تقدم أوراق المرشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن خلال هذا النص يتضح لنا أن 

 شح لرئاسة الجمهورية في مصر عليه أن يسلك أحد الطريقين الآتيين: من يريد التر 

المعدل ونص  2014التأييد البرلماني ففــي ظـل الدســتور المصــري الحـالي لســنة الطريق الأول: 
( لســنة 22قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانــون رقـــم) أكدهمنه والذي  142المــادة 
، واللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يتوجب على (2)الانتخابــات الرئاســـية بتنظيـــم 2014

عشرين عضوا من أعضاء البرلمان سواء كانوا  تأييدالمرشح لرئاسة الجمهورية ان يحصل على 
، ويتبين من هذا النص أن المشـرع الدسـتوري فـي ظـل الدسـتور (3)الأعضاء منتخبين أو مرشحين

د ذهـب خلاف الدساتير السابقة الملغـاة، وسهل أمر الترشح لرئاسة الجمهورية، وابتعد الحـالي قـ
عن شرط انتماء المرشـح لحـزب سياسـي، وهذا يعنى أن الدستور الحالي أكثر ديمقراطية من 

                                                           
 المعدل.  2112( من دستور المصري لسنة 122المادة )( 1)
( 2بتنظيـــم الانتخابــات الرئاســـية المادة ) 2112لســنة ( 22قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانــون رقـــم )( 2)

منه تنص على "يلـزم لقبـول الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة أن يزكــي المترشـح عشـرون عضـوا على الاقل من 

أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حـق الانتخاب في خمس 

حافظة على الأقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد عشرة م

أكثر من مترشح، وتجرى أول انتخابات رئاسية بعـد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد 

 من المواطنين". 
ية لمجلس النواب المصري تنص على "لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في ( من اللائحة الداخل117المادة )( 1)

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد 

 يجوز تزكية أكثر هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب. وفى جميع الأحوال، لا

 من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر". 
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وذلك لعدم  2014الدساتير السابقة ولكن هـذا الشـرط كان معطـلا فـي انتخابـات الرئاسـة لسنة 
 . (1)جلس نواب في حينهوجود م

من  142التأييد الشعبي، كان الدستور المصري صريحاً وواضحاً في المادة والطريق الثاني: 
د ما لا يقل عن خمس وعشرين الف مواطن يالدستور باشتراطه على حصول المترشح على تاي

عشرين له، إذ يلاحظ زيادة عدد المواطنين المطلوب من المرشح الحصول على تزكيتهم من 
 . (2)لفا في الدستور الحاليأالف في الدساتير السابقة إلى خمسة وعشرين 

إن النظام الانتخـابي فـي جمهوريـة مصـر يتمثـل بترشـيح البرلمـان شخصاً،  الأمرفخلاصة 
واستفتاء الشعب لأبداء رأيـه ويكـون صـاحب الكلمـة الأخيـرة علـى الـرغم مـن أن هـذه الطريقـة لا 

و من بعض العيوب، كون أن الترشـيح لمنصـب الـرئيس مـن قبـل المجلـس النيـابي قد تخلـ
يضـعف مـن موقـف ومكانـة رئـيس الدولـة عنـد مواجهـة مجلـس النـواب ومـن ناحيـة أخرى ـ لا 

الـذي يتمثـل بأصـول الديمقراطيـة لأن جـوهر الانتخـاب يكـون فـي  معنىيعتبـر هـذا انتخابا بـال
 المشرعالمنافسـة وبصـورة مباشرة ويتبين من هذه الطريقة التي أخذ بهـا الصحيح  معنـاه 

المصـري فـي الانتخابـات الرئاسـية أنهـا جعلـت إختيار رئيس الدولة بيد مجلس النواب بصفة 
عــن اصلية، أمـا الاسـتفتاء الشـعبي يعتبـر وسـيلة لاعتـراف بحـق الحكــم مــن وقــت الإعـلان 

 موافقــة الشـعب. 

وبالنسبة لشرط الدين فالدستور المصري لا يلزم رئيس الجمهورية بإعتناق دين معين بنص      
صريح ولا ينص على دين رئيس الجمهورية، عدا نصه على ان الاسلام دين الدولة، واللغة 

ي للتشريع وبهذا العربية لغتها الرسمية، وبما انه مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس
، وهذا ما فعله (3)يفضل ان يكون رئيس الجمهورية معتنقاً للدين الاسلامي أي ان يكون مسلماً 

كذلك خلت الدستور المصري والعراقي من ذكر شرط الذكورة في  .المشرع الدستوري العراقي

                                                           
 . 91احمد عزيز داود، المركز القانوني لرئيس الدولة في الدستورين المصري والعراقي، مرجع سابق، ص ( 1)
 . 122د. منى رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق،  (2)
 المعدل.  2112مصري لسنة ( من الدستور ال121المادة )( 1)
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مبدأ المساواة  المرشح لرئاسة الجمهورية، فمن الممكن ان تتولى المرأة هذا المنصب استنادا إلى
 1)بسبب الجنس الأفرادالذي قرره الدستور، فلا يجوز التمييز بين 

رئيس الجمهورية في النظام  لشروط المرشح لمنصبفي ختام هذه الدراسة المتواضعة : الخاتمة
نورد فيما يأتي بعض الاستنتاجات التي توصلنا اليها  البرلماني والمختلط وفي دول مدار البحث،

 التوصيات التي نراها ضرورية للأخذ بها عن تعدسل الدستور او القانون العادي.مع ايجاز 

 الاستنتاجات:

اشترط الدستور العراقي النافذ في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يكون  -1
عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين، وكان الاجدر بالمشرع الدستوري الإشتراط 

/اولا( 16اب او ام عراقية حيث اجازت المادة )بالجنسية الاصلية وان يكون من 
 من الدستور منح الجنسية العراقية للمولود من ام عراقية.

اشترط الدستور العراقي النافذ في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ان تكون له  -2
خبرة سياسية ، الا ان هذه الخبرة لم تحدد بمعيار معين، خاصة عندما يتشكل 

وافقات السياسية حيث تعمل كل جهة سياسية على تقديم الحكومة  في ظل الت
مرشحها بغض النظر عن توافر هذا الشرط من عدمه، لذا كان الاولى بالمشرع 

 الدستوري ان يحدد معيار توافر الخبرة السياسية.

توفر المؤهل العلمي في المرشح  2002لم يشترط الدستور العراقي الدائم لسنة  -3
من الاجدر اشتراط توفر مؤهل علمي معين في المرشح لرئاسة الجمهورية وكان 

لرئاسة الجمهورية ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة التعليم الجامعي كحد 
ادنى للترشح اسوة بالمرشح لرئاسة الوزراء، فضلا عن ان المشرع العراقي اشترط 

                                                           
 . 91د. جتو اسماعيل مجيد، المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ومحاكمته )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص ( 1)
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 في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي،
من هنا نرى ضرورة اشتراط توفر المؤهل العلمي في المرشح لرئاسة الجمهورية 

 على الرغم من ثانوية الدور الشكلي الذي يلعبه الرئيس في النظام البرلماني.

 التوصيات:

اضافة شرط التعليم الجامعي للشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب  -1
راعاة لأهمية منصب رئاسة رئاسة الجمهورية في دستوري مصر والعراق م

 الجمهورية  .

الاهلية عند المرشح أو  اكتمالتحديد الجهة التي تمتلك الصلاحية في إثبات  -2
لو  الأجدرفيه، حيث كان من  الأهليةتوافر  إثباتالكيفية التي يمكن للمرشح 

اشترط الدستور أن يثبت عدم الاهلية بموجب تقرير صادر من لجنة طبية 
 .السياسية التأثيراتوبعيدة عن  مستقلة ومحايدة

 قائمة المصادر والمراجع

 اولاُ : المراجع

احمد عبد العزيز داود، المركز القانوني لرئيس الدولة في الدستورين المصري والعراقي، كلية الحقوق،  -1

 .2111جامعة المنصورة، القاهرة، 

 .2112للاصدارات القانونية، العراق، اردلان محمود، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة، المركز القومي  -2

 .1991، 2جرجيس همام الشويري، معجم الطالب، مكتبة لبنان، بيروت، ط -1

 .2118جميل عبدالله القائفي، سلطات رئيس الجمهورية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةّ،  -2

رنة ، مكتب الجامعي جتو اسماعيل مجيد، ( المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ومحاكمته )دراسة مقا -1

 .2119الحديث، لبنان، 

عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية  -8

 .1992للدراسات والنشر، القاهرة، 

 علي يوسف الشكري، العلاقة بين قطبي السلطة التنفيذية في الدساتير العربية، مكتبة زين الحقوقية،. -2
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علي يوسف الشكري، الرئاسة في البلاد العربية بين التجديد التقليد، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت،  -7

 .2122، 2ط

علي يوسف الشكري، الرئاسة في البلاد العربية بين التجديد التقليد، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت،  -9

 .2122، 2ط

 –متغير، مؤسسة دار الصادق الثقافية للنشر والتوزيع، عمان  علي يوسف الشكري، الدبلوماسية في عالم -11

 الاردن.

 ه.1229، 1علي يوسف الشكري، المنظمـات الدوليـة، المكتبـة الحيدريـة، النجـف االشـرف، ط -11

عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -12

 .1،2112ط

ناصر محمد وهبة، الحرية السياسية بين الشريعة والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد ال -11

 ، بدون سنة طبع.1ط

فيصل عبد الكريم دندل، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور، المركز العربي للنشر والتوزيع،  -12

 .2112القاهرة، 

، 1لسلطة في النظم الدستورية الوضعية، مكتبة السنهوري، بغداد، طرائد حمدان المالكي، التناول السلمي ل -11

2119. 

 .1971سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الاسكنرية،  -18

شلال مجيد الصرايفي، اشكالية تكوين الحكومة والمركز الدستوري لرئيسها واعضائها _دراسة مقارنة_  -12

 .2119، 1منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط

منى رمضان محمد بطيخ، النظام الدستوري المصري، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الفيوم،   -17

 .2121القاهرة، 

 ثانياً: الرسائل والاطاريح

 - 2111عامر عبد رسن الموسوي، سلطة ومسؤولية رئيس الجمهورية في دستور جمهورية العراق لسنة  -1

 .2112، بغداد، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية

رسالة  -دراسة مقارنة -حسين نعمة خشان، علاقة رئيس الجمهورية بالمجلس النيابي في النظام البرلماني -2

 .2112ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كوفة، 

 -مقارنةدراسة  -زياد خلف نزال، حرية الترشيح لرئاسة الدولة والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية -1

 .2111جامعة نهرين،  -رسالة ماجستير، كلية القانون

مصطفى سلمان، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مدخل الاصلاح السياسية والدستوري في مصر، اطروحة  -2

 دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة.

 ثالثاً:البحوث والدراسات



 (  0202العام ) (13( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدية مجلة كلية القانون للعلوم القانون
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الجمهورية ومجلس النواب في دستور جمهورية العراق  جعفر عبد السادة بهير الدراجي، العلاقة بين رئيس -1

، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة البابل، المجلد الثامن، 2111لسنة 

 .2118العدد الرابع، 

كلية رافع خضر صالح الشبر، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية، بحث مقدم إلى طلبة الدراسات العليا،  -2

 .2119القانون، جامعة بابل، 

علي يوسف الشكري، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أم رئاسي، بحث منشور في  -1

 .2112، 2مجلة كلية الفقه، جامعة كوفة، بدون رقم المجلد، العدد 

فق دستور دراسة و –وليد حسن حميد الزيادي، شرط الخبرة السياسية في اختيار رئيس الجمهورية  -2

، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد الثامن، العدد 2111جمهورية العراق لعام 

 .2118الثالث، 

، محاضرات ألقيت على طلبة 2112محمد أبو بكر عبد المقصود: منصب رئيس الجمهورية في دستور  -1

 دبلوم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

 ً  : الدساتيررابعا

 1272الدستور الامريكي لسنة  -1

 2111الدستور العراقي لعام  -2

 2112الدستور المصري لعام  -1

 


